[bookmark: _GoBack]تحذر لجنة حقوق الطفل من الأثر الجسدي والعاطفي والنفسي الجسيم على الأطفال جراء لجائحة كوفيد- 19 (COVID-19) وتدعو الدول إلى حماية حقوق الأطفال

تعرب لجنة حقوق الطفل عن قلقها بشأن وضع الأطفال على الصعيد العالمي، ولا سيما الأطفال الذين هم في حالة هشة، نتيجة لآثار جائحة (كوفيد-19)، حيث يتأثر العديد من الأطفال بشكل كبير من الناحية الجسدية والعاطفية والنفسية وعلى وجه الخصوص في البلدان التي أعلنت حالات الطوارئ والإغلاق الإلزامي.

علاوة إلى إعلان أصدرته عشر هيئات تعاقدية لحقوق الإنسان، تحث لجنة حقوق الطفل الدول على احترام حقوق الطفل في اتخاذ تدابير للتصدي لخطر الصحة العامة الذي تشكله جائحة كوفيد - 19 وعلى وجه الخصوص، تدعو اللجنة الدول إلى ما يلي:
1. مراعاة الآثار الصحية والاجتماعية والتربوية والاقتصادية والترفيهية للجائحة على حقوق الطفل. على الرغم من إعلانها لحالات الطوارئ / الكوارث في بداية الأمر لفترات قصيرة، أصبح من الواضح بأن هذا الوضع قد يستمر لفترات أطول، مما يؤدي إلى فترات أطول من القيود المفروضة على التمتع بحقوق الإنسان. تدرك اللجنة أنه في حالات الأزمات، يسمح القانون الدولي لحقوق الإنسان بشكل استثنائي بتدابير قد تقيد التمتع ببعض حقوق الإنسان من أجل حماية الصحة العامة. ومع ذلك، فإن مثل هذه القيود يجب أن تفرض فقط عند الضرورة، وأن تكون متناسبة مع إبقاء هذه القيود عند أدنى حد. إضافة إلى ذلك، ومع الاعتراف بأن جائحة كوفد- 19 قد يكون لها تأثير كبير وضار على توافر الموارد المالية، لا ينبغي اعتبار ذلك عائقا أمام تنفيذ الاتفاقية. كما ينبغي للدول أن تضمن أن الاستجابات للجائحة، بما في ذلك القيود والقرارات المتعلقة بتخصيص الموارد، تعكس مبدأ مصالح الطفل الفضلى.
2. دراسة حلول بديلة وطرق خلاقة للأطفال للتمتع بحقوقهم في الراحة والترفيه والتسلية وممارسة الأنشطة الثقافية والفنية. يجب أن تشمل هذه الحلول ممارسة الأنشطة الخارجية تحت للإشراف على الأقل مرة واحدة يوميًا وان تحترم ممارسة هذه الأنشطة بروتوكولات التباعد الجسدي والمعايير الصحية الأخرى، إضافة إلي توافر الأنشطة الثقافية والفنية الملائمة للأطفال على التلفزيون والإذاعة وعلى الإنترنت.

3. التأكد من أن التعلم عبر الإنترنت لا يؤدي إلى تفاقم حالة عدم المساواة القائمة وألا يكون بديلا عن التفاعل بين الطالب والمعلم. فبالرغم من أن التعلم عبر الإنترنت يعد بديلاً مبتكرًا عن التعلم في الفصول الدراسية الاعتيادية، إلا إنه يمثل تحديا للأطفال الذين لا يمكنهم الوصول إلى التكنولوجيا أو الإنترنت أو إن إمكانية وصولهم إليها محدودة أو ليس لديهم الدعم الكافي من الوالدين. يجب أن تتوفر الحلول البديلة لهؤلاء الأطفال للاستفادة من التوجيه والدعم المقدمين من قبل المعلمين.

4. البدء الفوري باتخاذ الإجراءات الفورية لضمان توفير الطعام المغذي للأطفال خلال فترة الطوارئ أو الكوارث أو الإغلاق، حيث أن العديد من الأطفال في الظروف الاعتيادية يحصلون على الوجبة الوحيدة المغذية من خلال برامج التغذية المدرسية.

5. الاستمرار في توفير الخدمات الأساسية للأطفال، بما في ذلك الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي وتسجيل المواليد. على الرغم من الضغط المتزايد على النظم الصحية وندرة الموارد، لا ينبغي حرمان الأطفال من الحصول على الرعاية الصحية، بما في ذلك الفحص واللقاحات المستقبلية ضد كوفيد-19 وغيرها من العلاجات الطبية المتعلقة أو غير المتعلقة بكوفيد-19، إضافة إلى خدمات الصحة النفسية وتوفير العلاج للحالات القائمة. يجب أن يحصل الأطفال أيضًا على المياه النظيفة ومرافق الصرف الصحي خلال فترة الطوارئ أو الكوارث أو الإغلاق، كما يتوجب عدم تعليق خدمات تسجيل المواليد.

6. تعريف الخدمات الأساسية لحماية الطفل على أنها ضرورية والتأكد من أنها لا تزال تعمل بفاعلية ومتاحة، بما في ذلك الزيارات المنزلية عند الضرورة، وتوفير الخدمات المتخصصة في الصحة النفسية للأطفال الذين يعيشون في حالة من الإغلاق الكامل. قد يعرض هذا الإغلاق الأطفال لمزيد من العنف الجسدي والنفسي في المنزل، أو يجبر الأطفال على البقاء في منازل مكتظة وتفتقر إلى الحد الأدنى من ظروف السكن. قد يواجه الأطفال ذوو الإعاقة والمشاكل السلوكية، إضافة إلى أسرهم، صعوبات إضافية خلف الأبواب المغلقة. ينبغي للدول أن تعزز أنظمة الإبلاغ والإحالة الهاتفية وعبر الإنترنت، إضافة إلى نشر الوعي من خلال القنوات التلفزيونية والإذاعية وعبر الإنترنت. كما ينبغي أن تتضمن استراتيجيات التخفيف من الأثر الاقتصادي والاجتماعي لجائحة كوفيد- 19 تدابير محددة لحماية الأطفال، ولا سيما أولئك الذين يعيشون في فقر ويفتقرون إلى السكن الملائم.

7. توفير الحماية للأطفال الذين يزداد ضعفهم بسبب الظروف الاستثنائية التي يسببها الوباء. ويشمل هؤلاء الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال الذين يعيشون في فقر وأطفال الشوارع والأطفال المهاجرون وملتمسو اللجوء واللاجئون والمشردون داخليًا وأطفال الأقليات والسكان الأصليين والأطفال الذين يعانون من ظروف صحية كامنة بما في ذلك فيروس نقص المناعة البشرية / الإيدز والأطفال المحرومون من حريتهم أو المحبوسون في منشآت الشرطة للاحتجاز أو السجون أو مراكز الرعاية الآمنة أو مراكز احتجاز المهاجرين أو المخيمات، والأطفال الذين يعيشون في المؤسسات. ينبغي للدول أن تحترم حق كل طفل في عدم التمييز في تدابيرها للتصدي لوباء كوفيد - 19 وكذلك اتخاذ تدابير هادفة لحماية الأطفال الذين هم في أوضاع هشة.

8. إطلاق سراح الأطفال في جميع أشكال الاحتجاز، كلما أمكن ذلك، وتزويد الأطفال الذين لا يمكن إطلاق سراحهم بالوسائل اللازمة للبقاء على اتصال منتظم بأسرهم. اعتمدت دول كثيرة تدابير لتقييد الزيارات وفرص الاتصال للأطفال الذين يعيشون في مؤسسات أو محرومون من حريتهم، بما في ذلك الأطفال المحبوسين في مؤسسات الشرطة أو السجون أو المراكز الآمنة أو مراكز احتجاز المهاجرين أو المخيمات. في حين أنه يمكن اعتبار هذه التدابير التقييدية ضرورية على المدى القصير، إلا أنه سيكون لها تأثير سلبي ملحوظ على الأطفال على مدى فترات طويلة. يجب السماح للأطفال في جميع الأوقات بالبقاء على اتصال منتظم بعائلاتهم، إن لم يكن بصورة التواجد الفعلي، من خلال الاتصال الإلكتروني أو الهاتفي. وفي حال تمديد فترة الطوارئ أو الكوارث أو الحبس الذي تأمر به الدولة، فينبغي النظر في إعادة تقييم التدابير التي تحظر مثل هذه الزيارات. يجب عدم احتجاز الأطفال في المهاجرين أو فصلهم عن والديهم، في حالة هجرتهم معهم.

9. منع إلقاء القبض على الأطفال أو احتجازهم بسبب انتهاك إرشادات وتوجيهات الدولة المتعلقة بـ كوفيد- 19، وضمان إعادة أي طفل تم اعتقاله أو احتجازه على الفور إلى عائلته.

10. نشر معلومات دقيقة حول كوفيد- 19 وكيفية منع الإصابة باللغات والأشكال الملائمة للأطفال والتي يمكن الوصول إليها من قبل جميع الأطفال بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة والأطفال المهاجرين والأطفال الذين ليس لديهم وصول أو وصول محدود إلى الإنترنت.

11. توفير الفرص لسماع آراء الأطفال وأخذها بعين الاعتبار في عمليات صنع القرار بشأن الجائحة. يجب أن يفهم الأطفال ما يحدث ويشعرون أنهم يشاركون في القرارات التي يتم اتخاذها استجابة للجائحة.
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